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 مدى جواز استكمال واعتماد إجراءات –الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة الزراعیة 

 أحكام القانون  بمشروع شرق السویس ، وذلك في ضوء١٤ ، ١١بیع قطعتي الأرض رقمي 

 وتوصیات اللجنة الوزاریة للمشروعات القومیة المعتمدة من مجلس ١٩٨١ لسنة ١٤٣رقم 

 ألف فدان ، وأحكام ٢٥٠ بالموافقة على الإعلان عن بیع مساحة ٤/٥/٢٠٠٤الوزراء بتاریخ 

  .٢٠٠٧ لسنة ٣٥٠ ، وقرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٥ لسنة ٩٤القانون رقم 

  

 أن المشرع في القانون رقم ١٩/٣/٢٠٠٨جمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في استبان لل  

 بعد أن أورد الأصل العام المتمثل في حق الشركات والمنشات في تملك ٢٠٠٥ لسنة ٩٤

الاراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطھا أو التوسع فیھ ، أورد قیدا على ھذا الحق بحظر 

عض الاراضى والعقارات ، وحـــدد النطاق المكانــي لھذا الحظر ملكیة الشركات والمنشات لب

بالا راضى التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الوزراء ، وحدد النطاق الزمني للحظر بما یتم 

من تصرفات ناقلة للملكیة بعد العمل بھ ، إعمالا للأثر المباشر لھذا القانون المقرر للحظر ، 

سریان القانون الجدید على كل ما یقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتبا باعتبار أن الأصل ھو بدء 

على وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق ، وإعمالا لذلك تكون التصرفات التي تبرم 

بعد العمل بالقانون المشار إلیھ خاضعة للحظر الوارد فیھ ، ولو بدأت إجراءاتھا قبل تحدید نطاق 

   .٢٠٠٧ لسنة ٣٥٠جلس الوزراء رقم الحظر بقرار رئیس م

  

واستظھرت الجمعیة العمومیة أن السلطة المختصة بالاعتماد في مجال إبرام عقود بیع   

الاراضى المستصلحة الداخلیة في نطاق اختصاص الھیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنمیة 

  .الزراعیة ھي مجلس إدارة ھذه الھیئة أو من یفوضھ 

  

دم ، ولما كان الثابت أن مجلس إدارة الھیئة العامة لمشروعات التعمیر وفى ضوء ما تق  

والتنمیة الزراعیة لم یعتمد إجراءات المزایدة والترسیة على الشركة العالمیة للاستثمار 

 بمشروع شرق السویس ، ١١ ، ١٤والتوكیلات التجاریة لعملیتي  بیع قطعتي الأرض رقمي 

 إجراءات انقاده بالنسبة لھاتین القطتین سواء قبل صدور القانون ومن ثم فان عقد البیع لم تكتمل

 ٢٠٠٧ لسنة ٣٥٠ المقرر للحظر أو قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٥ لسنة ٩٤رقم 

المحدد لنطاقة ، وذلك بعدم اعتماد التصرف من السلطة التي تملكة قانونا ، اى من مجلس إدارة 

ولما كانت ھاتین القطعتین واقعتین في شبھ جزیرة . عتماد الھیئة باعتباره السلطة المختصة بالا



 ٣٥٠سیناء ، اى في نطاق حظر التملك للشركات الوارد في قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

 ، فانھ لا یجوز اعتماد إجراءات بیعھما من مجلس إدارة الھیئة بوصفھ السلطة ٢٠٠٧لسنة 

  .المختصة بالاعتماد 

  

   )٧/١/١٤١:  ملف رقم – ١٦/٤/٢٠٠٨: تاریخ  ب– ٢١٦: فتوى رقم ( 

  

  

  

  




